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  حلٍ عن طريق الشركات؟تحتاج أفريقيا إلى

 دراسة للأونكتاد تقيم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الأفريقية
 

 والصادر اليوم، يشير 2005لعام  )1("إعادة النظر في دور الاستثمار الأجنبي المباشر: التنمية الاقتصادية في أفريقيا"في التقرير المعنون  
 إلى فعلاً في بعض الظروف يؤدي  اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون دليلاً بائساً للسياسة الإنمائية، وقد الأونكتاد إلى أن التركيز على

عن الصناعة قبل الأوان وجب  عملية التخلي  تعكسوإذا أُريد لأفريقيا أن تستفيد من وفْرة مواردها الطبيعية وأن . التنمية الطويل الأجلعرقلة 
 .اتباع جٍ أكثر توازناً في مجال السياسة العامة

 
 صفقة جديدة لأفريقيا

 
شطب الديون، ومضاعفة المعونة، وتنقيح  ؛ حيث أصبحمعالجة الفقر في أفريقيامناقشة  في اً تقدماً كبيرشهدت الأشهر الماضية  

أجزاء مقبولة من الأونكتاد في الماضي، ات، وبناء الثقة والشعور بالمسؤولية المتبادلين، وهذه أمور سبق أن أُوصي ا جميعاً في تقارير المشروطي
طاني طوني بلير عن فرصة وقد تحدث رئيس الوزراء البري. مجموعة السياسات اللازمة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي حددا الأمم المتحدة

 العاملة في ففي الماضي سارت الشركات الأجنبية. ولكن من عادة التاريخ أن يكرر نفسه على غير ما يتوقع. تاريخية لجعل الفقر شيئاً من الماضي
ن كثيرة كسبيل أكيد إلى تجديد التنمية الاقتصادية مخالفٍ للحاجات المحلية، أما اليوم فقد بات اجتذاا يعرض في أحيا في مسارٍ إنمائي أفريقيا 
 . للمنطقة

لدى العديد من البلدان الأفريقية توقعاً منها أن يسد هذا " التمويل الإنمائي المفضل"ويذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أصبح  
ب مجموعة من المنافع الأخرى مثل فرص العمل، وفرص التصدير، الاستثمار فجوات الاستثمار دون زيادة مديونيتها الخارجية وأن تجل

ولكن على الرغم من بذل جهد كبير في مجال السياسة العامة شمل التحرير والتخصيص والإشراف العام، وهي إجراءات . والتكنولوجيات الجديدة
 في 2داً من التدفقات العالمية لم تزد إلا قليلاً عما متوسطه السنوي أُوصي ا كلها لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، تلقت القارة نسبة ضئيلة ج

 . في المائة في السبعينات4.4، مقابل 2004-2000المائة من تلك التدفقات في الفترة 
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 فتح الأبواب للأعمال التجارية

 
سياسة المتبعة إزاء ذلك الاستثمار من أعراض بيئةٍ انطلاقاً من صغر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، اعتبرت أوجه الفشل في ال 

وباتت الدعوة إلى إعادة تصميم سياسات الاقتصاد الكلي . معاكسة للأعمال التجارية الأجنبية مما أغلق أبواب فرص النمو الجديدة في وجه أفريقيا
 . قِبل برامج التكيف الهيكليوالتجارة والصناعة دف فتح أبواب أفريقيا للأعمال التجارية العلاج الموصوف من

 
ولكن الفكرة القائلة بأن الانفتاح على الشركات الأجنبية سيحدث تحولاً في مناخ الاستثمار في أفريقيا لا تجد ما يؤكد صحتها في سجل  

نمط التغير الهيكلي تعديل  ساهمت مساهمة ضئيلة في"وهذا التقرير يشير إلى أن برامج التكيف تلك قد . التكيف في السنوات العشرين الماضية
مناخ اقتصادي مؤاتٍٍ إعادة بناء قد فشلت فشلاً ذريعاً في "، كما يشير إلى أن تلك البرامج "والاندماج الإيجابي للمنطقة في الاقتصاد العالمي

لعامة إزاء الاستثمار الأجنبي المباشر في تقييد وتشويه ويرى التقرير أن هذه البرامج تعدت فشل السياسة ا". للاستثمار ولاستخدام اليد العاملة
 .تدفقات ذلك الاستثمار إلى أفريقيا

 
ويستنتج التقرير فعلاً أنه من الخطأ النظر إلى أفريقيا باعتبارها جزءاً ثانوياً من قصة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ فحجم السوق، وآفاق النمو، وبنية  

بشأن ما يمكن ) وخيبات الأمل(وإذا أُريد تجنب التوقعات غير المعقولة . في اية المطاف في جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشرالتصدير هي العوامل المهمة 
بي المباشر يقيم أن يساهم به الاستثمار الأجنبي المباشر في ميدان التنمية، وجب إجراء تقييم دقيق على أرض الواقع للافتراضات التي تعتبر أن الاستثمار الأجن

 .آليات ومعدات، ويجلب منافع ثانوية كثيرة في مجال التكنولوجيا، ويدفع الاستثمار المحلي إلى التحرك
 

 نير التاريخ
 

يؤكد التقرير أنه فيما يخضع العديد من إصلاحات الثمانينات والتسعينات لعملية مراجعة، يستمر تزايد اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر  
أما الفكرة القائلة إن الاستثمار الأجنبي المباشر يستجيب إلى النجاح ولا يحدثه . من أشكال التراث الدائم للنهج الليبرالي الجديد إزاء التنميةكشكل 

 . الفكرة القائلة إن ذلك الاستثمار قد ينطوي على تكاليف ومنافع فيما أُغفلت  مقاومةفقد لقيت 
 

فقد خلَّف التاريخ الاستعماري أسواقاً صغيرة . لكن التحدي الذي يمثله الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا هو تحدٍ سبق أزمة الثمانينات 
 البلد المضيف على  في البلد الأم وفي وذلكوتركزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تركزاً شديداً. اً غير متوازن في التقسيم الدولي للعملمركز و

ويرى التقرير في ذلك .  جيوبٍ للإنتاج الأولي الموجه إلى التصدير والمعتمد على استخدام التكنولوجيا والمدخلات الوسيطة المستوردةفيحد سواء، 
ل يتجه إلى القطاع الأولي فيما كانت مناطق نامية أخرى  في المائة من التدفقات السنوية لا يزا80ميراثاً مقيماً؛ ففي التسعينات كان ما يصل إلى 

 .تسير في اتجاه مختلف
 

ويستنتج التقرير أن هذه النـزاعات الهيكلية الثابتة وكذلك قيود الاقتصاد الكلي قد رسخت نظاماً للاستثمار الأجنبي المباشر ذا قيمة مضافة  
وإضافة إلى ذلك، كانت التدفقات الداخلة متقلبة إذ كانت تستجيب لظروف .  في الأرباحمنخفضة، وكسب محدود من إعادة الاستثمار، وارتفاع دوري

 .السوق الخارجية وضغوط الشركات
 

وفي واقع الحال، مثَّلت عمليات الدمج . قات مؤخرا التدفعلىمع الإنتعاشالذي طرأ  وتقلبه الاستثمار الأجنبي المباشر لم تتغير تركيبة و 
، أكثر من )2004-2000 بليون دولار في الفترة 34بلغ إجمالي قيمتها نحو (  والشراء، بما فيها عمليات تخصيص الخدمات العامة لمرة واحدة 

 .نصف التدفقات فأضافت إلى تقلب الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض السنين والبلدان
 

 فاع جديد نحو أفريقيااند
 

، إلى 2004 بليون دولار في عام 18 التي تجاوز حجمها  ويعزى معظم التدفقات الأخيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا،  
 . ت كبيرة من المعادن والنفط احتياطيا2003الزيادة في الطلب على الوقود والمعادن؛ ولدى كبار المتلقين العشرة عدا واحداً منهم في عام 
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وتقديم حوافز إلى الدولة بالحد من دور وكما جاء في التقرير، فإن من المؤكد أن الجهود الرامية إلى إعادة رسم حدود قطاع الاستخراج  
 بلايين 3 ذلك عمليات الدمج والشراء التي بلغت قيمتها ، قد اجتذبت مزيداً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيمتعددة الجنسيةالشركات 

، ووجود صانعي سياسة مهرة )منها أسواق في بلدان نامية(وأما حركة الأسعار تحركاً مؤاتياً، وظهور أسواقٍ جديدة . 2004دولار تقريباً في عام 
ي قبل، وشجع على ذلك ارتفاع الأسعار ارتفاعاً يفسر تحسن الأداء في فهي عوامل بعثت الأمل في أن تفتح هذه القطاعات آفاقاً إنمائية أفضل من ذ

أما النجاح في إدارة الموارد المشتركة فهو العامل الذي يحدد ما إذا كانت المنافسة بين البلدان . في غير محلهويحذّر التقرير من التفاؤل . نمو المنطقة
 ".سباقاً إلى القاع"يبية سخية للمستثمرين في قطاع الاستخراج ستصبح الأفريقية على تقديم حوافز ضريبية وغير ضر

 
وركزت جهود التوفيق بين الأهداف الإنمائية العامة والمصالح الضيقة للشركات على زيادة إيرادات الحكومة عن طريق تخفيض الضرائب  

 وتترانيا ازدهاراً يتقدمه الاستثمار الأجنبي المباشر، يخلص التقرير إلى واستناداً إلى ازدهار استخراج الذهب مؤخراً في غانا. وزيادة حجم الصادرات
 في المائة من قيمة 5لا يرجح أن يؤدي إلى ما يعد به؛ وبات من المعتاد تدني الإيرادات الضريبية تدنياً يصل إلى " جانب العرض"القول إن منطق 

وتكررت هذه التجربة في قطاعي النفط والغاز الآخذين . الإيرادات من القطع الأجنبيالصادرات، وتدني القيمة المضافة، والقدر المتوسط لصافي 
 .بالتوسع في أماكن أخرى في أفريقيا

 
عندما   خصوصاًإن خطر حصر أعمال التنمية في جيوبٍ معزولة هو خطر حقيقي لا يقتصر على القطاعات الاستخراجية فحسب؛  
، تؤدي شدة الاعتماد على متعددة الجنسيةالشركات إنتاج  ني الأجور، والحوافز الضريبية، وتخفيض قيمة العملات لدخول شبكات يستخدم تد

ير من البلدان ويبين التقرير أن مبالغ الأرباح المحولة إلى الخارج من عدد كب. الاستيراد إلى مشاكل في موازين المدفوعات ملازمة لذلك الاعتماد
الأفريقية قد تجاوزت في السنوات الأخيرة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، وكانت تلك التحويلات في بعض الأحيان أضعاف 

 .حجم ذلك الاستثمار
 

 الموازنة بين التكاليف والأرباح
 

فالتقرير يلاحظ عكس ذلك، إذ يذكر أن اجتذاب الاستثمار . إلا وهماًالرأي القائل إن أفريقيا تتردد في استضافة رأس المال الأجنبي ليس  
الأجنبي المباشر قد أصبح السياسة الصناعية المفضلة لدى حكومات عديدة، فباتت الحوافز المقدمة إلى الشركات الأجنبية بمثابة نوع من الدعم، 

 .لاستثمار المحليوحلَّت محل السياسات الرامية إلى تعزيز الشركات المحلية وتشجيع ا
 

أما الإطار الأكثر توازناً فيقتضي تقدير التكاليف والمنافع في بلدٍ محدد وفي قطاع بعينه، فقد يكون تدفق رأس المال من الاستثمار الأجنبي  
 الشركات منفعة ولكن قيمة هذه المنفعة المباشر منفعةً ولكن أرباحه التي تحول إلى الخارج قد تكون مرتفعة ارتفاعاً يجعلها كلفة كبيرة؛ ويعتبر إنتاج

تقل إذا أدت إلى الحلول محل الشركات المحلية؛ وقد تقتضي الصادرات الإضافية زيادة الواردات زيادة كبيرة تؤدي إلى نتائج غير معروفة في موازين 
 .المدفوعات

 
تحقيق مكاسب سريعة، واستثمارات في المضاربات، وعدم أخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار يمكن أن يتجه يكل الحوافز في اتجاه  

واستثمارات قصيرة الأجل؛ وأما الأرباح الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا التي كثيراً ما يروج لها فهي انعكاس لتركُّز ذلك الاستثمار 
وينادي التقرير بوجوب تنشيط . ارتفاعاً شديداً) والمخاطر( فيها الريع في القطاعات الاستخراجية التي تعتمد على كثافة رأس المال والتي يرتفع

تراكم رأس المال المحلي، بما في ذلك تراكمه في القطاع العام، وبوجوب عبور عتبات القدرة الصناعية والمهارات وتنمية الهياكل الأساسية قبل أن 
 .ض التنميةيبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر بذل مزيد من الجهود لأغرا

 
 إعادة النظر في السياسات العامة

 
إن السياسات الرامية إلى اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تشديد الدفع في اتجاه التحرير السريع وتقليص دور الدولة  

 :الأبعاد على النحو التاليويقترح التقرير اتباع ج متعدد . ومن الضروري إعادة النظر فيها. لن تنجح في بلوغ أهدافها
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 المنفعة؛ وقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في التكاليف والأرباح المحلية، وحجم الآثار غير -الأخذ جدياً بمنظور الكلفة  •

ؤخذ المباشرة والروابط، ودرجة الاعتماد على الاستيراد وتحويل الأرباح إلى الخارج، وفي الصناعات الاستخراجية، يجب أن ت
 في الاعتبار الكامل أيضاً عوامل البيئة والتكاليف الاجتماعية؛

الجمع والترتيب بالتتابع للسياسات الصناعية الاستراتيجية، بما في ذلك تطبيق شروط الأداء، وفرض ضرائب تفاضلية، ووضع  •
شر في التنويع تنويعاً يشمل حواجز في وجه عروض الشراء، وذلك يهدف تحديداً إلى استخدام الاستثمار الأجنبي المبا

 الصادرات غير التقليدية؛
 توسيع عملية تجهيز الصادرات التي تعتمد على الموارد على الصعيد المحلي بغية إيجاد قيمة مضافة وتعزيز الطاقة الصناعية؛ •
ريبية، واستقلال السياسة النقدية، توسيع مجال السياسة العامة في الاقتصاد الكلي، بطرقٍ منها ضوابط رأس المال، والحوافز الض •

 وذلك بغية إيلاء أولوية لتكوين رأس المال المحلي؛
ربط الاستثمار الأجنبي المباشر ببرامج الهياكل الأساسية التي تتولى المساعدة الإنمائية الرسمية الدور الرئيسي فيها، وذلك بغية  •

 .توليد حركة تمويل كبيرة
 

ويمكن للأسواق الكبيرة أيضاً أن تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما . الإقليمية أن تساعد على زيادة الصادراتارة التجيمكن لترتيبات  
فيه الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان نامية أخرى، كما يمكن للأسواق الكبيرة أن تحسن المساومة مع الشركات عبر الوطنية من خلال السياسات 

ويشير التقرير إلى أن الصناعات الاستخراجية تشكل منطلقاً . الضرائب المنسقة، وغيرها من الحوافز، ومن خلال تحسين رصد الشركاتالمتسقة، و
ويمكن أيضاً استخلاص دروس مفيدة من إلقاء نظرة جديدة على تجربة شرقي آسيا . لتعزيز التنسيق بين السياسات العامة على الصعيد الإقليمي

 السياسات الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعوامل الحركة الإقليمية بدرجات متفاوتة جزءاً من تحركٍ جاء متأخراً في مجال حيث شكلت
 .التصنيع

 
ويدعو التقرير أيضاً إلى إعادة النظر في جدول الأعمال الدولي للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما حيث جرى تضييق مجال السياسة  

وقد تبدأ إعادة التقييم هذه بداية مفيدة بتجديد كامل مجموعة الخيارات المتاحة لتحسين تدبير التكاليف . امة أملاً في اجتذاب تدفقات أكبرالع
الإدماج على والمنافع التي تنطوي عليها استضافة الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يعاد تصميم برامج المساعدة التقنية دف تحسين إدارة عملية 

في تصميم " الغاية"على " الوسيلة"ويقترح التقرير إيلاء انتباه خاص لمشروطيات الإقراض متعدد الأطراف حيث طغت . ضوء الحاجات المحلية
ات الثنائية والإقليمية غير أن تحقيق التماسك السليم بين السياسات العامة يعني أيضاً التركيز على المبادر. السياسات إزاء الاستثمار الأجنبي المباشر
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